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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ - حزيران/يونيه  ٢٧نيويورك، 
  مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي    

      بشأن المعاملات المضمونة
     رة من الأمانةمذكِّ    
    إضافة    
 المحتويات

  الصفحة 
  ٣.................................................. والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة المدينةحقوق  - الفصل السادس
  ٣............................................. الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضماني- الباب الأول

  ٣........................................................................... عامةالقواعدال -ألف 
  ٣......................................  صادر حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلةمَ-٥٠المادة    
  ٣.................................  عنايةالحائز ببذل قدر معقول من الالطرفالتزام-٥١المادة    
  ٤................................  ةالمرهوناتالتزام الدائن المضمون بإعادة الموجود-٥٢المادة    
حق الدائن المضمون في استخدام الموجودات المرهونة وتفقدها واسترداد النفقات -٥٣المادة    

  ٥........................................................................... المتكبدة بشأنها
  ٥.......................................... حق المانح في الحصول على المعلومات-٥٤المادة    
  ٦............................................................ نةت معيَّقواعد خاصة بموجودا  -باء 
  ٦.....................................  إقرارات مانح الحق الضماني في المستحقات-٥٥المادة    
  ٦..........................  حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق-٥٦المادة    
  ٧...................................  المستحققيمةحق الدائن المضمون في تقاضي-٥٧المادة    
  ٨..................  رية المرهونةحق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفك-٥٨المادة    
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  الصفحة 
  ٨.............................  نة: حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتهاقواعد خاصة بموجودات معيَّ- الباب الثاني

  ٨.............................................................................. المستحقات -ألف 
  ٨......................................................... حماية المدين بالمستحق-٥٩المادة    
  ٩............................................. الإشعار بالحق الضماني في مستحق-٦٠المادة    
  ١٠............................................ سدادإبراء المدين بالمستحق لذمته بال-٦١المادة    
  ١١......................................  دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة-٦٢المادة    
  ١٢..............................  الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة-٦٣المادة    
  ١٢.......................................................... تعديل العقد الأصلي-٦٤المادة    
  ١٣.....................................  استرداد المبالغ التي يسددها المدين بالمستحق-٦٥المادة    
  ١٣.................................................................. ولالصكوك القابلة للتدا  -باء 
  ١٣..................................  صك قابل للتداولبمقتضىالحقوق تجاه المدين-٦٦المادة    
  ١٤......................................... الحقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي -جيم 
  ١٤................................................... الوديعةالمؤسسةالحقوق تجاه-٦٧ المادة   
  ١٤.............  للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداولالقابلةالمستندات -دال 
  ١٤......................................  صدر المستند القابل للتداولمُتجاهالحقوق-٦٨المادة    
  ١٥..................................................... الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط -هاء 
  ١٥..................... صدري الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيطتجاه مُالحقوق-٦٩المادة    

  ١٥.............................................................................. إنفاذ الحق الضماني  - الفصل السابع
  ١٥.............................................................................. قواعد عامة -ألف 
  ١٥....................................................... قوق اللاحقة للتقصيرالح-٧٠المادة    
  ١٦......................................... طرائق ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير-٧١المادة    
  ١٧............................................... الانتصاف في حال عدم الامتثال-٧٢المادة    
  ١٨.................................................... حق المتضرر في إنهاء الإنفاذ-٧٣المادة    
  ١٩...........................  ي الإنفاذحق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولِّ-٧٤المادة    
  ٢٠..................  حق الدائن المضمون في الحصول على حيازة الموجودات المرهونة-٧٥المادة    
  ٢٢..........................  ف في الموجودات المرهونةحق الدائن المضمون في التصرُّ-٧٦المادة    
  ٢٣...........  المرهونةف في الموجودات حق الدائن المضمون في توزيع عائدات التصرُّ-٧٧المادة    
  ٢٣........ في اقتراح احتياز الدائن المضمون موجودات مرهونةحق الدائن المضمون والمانح-٧٨المادة    
  ٢٤.........................................المرهونةالحقوق المكتسبة في الموجودات-٧٩المادة    
  ٢٥............................................................ نةقواعد خاصة بموجودات معيَّ  -باء 
تحصيل المدفوعات بمقتضى مستحق أو صك قابل للتداول أو حق في تقاضي أموال -٨٠المادة    

  ٢٥.............................  وسيطعة لدى مالية غير مودَمودعة في حساب مصرفي أو ورقة
  ٢٦..........  ق في حالة النقل التام للمستحقتحصيل المنقول إليه للمدفوعات بمقتضى مستحَ-٨١المادة    
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  حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة المدينة - الفصل السادس
  

  الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضماني - الباب الأول
  

    ةقواعد عامال - ألف
    در حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلةاصمَ - ٥٠المادة 

ــادة    -١ ــر الفصــل      ١١٠إلى التوصــية  ٥٠تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
. من اتفاقية إحالـة المسـتحقات   ١١التي تستند بدورها إلى المادة  )١٥و ١٤السادس، الفقرتين 

ــي و ــرة ترم ــه في المــادة       إلى إعــادة ت ١الفق ــراف المنصــوص علي ــتقلالية الأط ــد مبــدأ اس . ٣أكي
الـتي قـد لا تكـون    إعطـاء سـند تشـريعي للأعـراف والممارسـات التجاريـة       إلى  ٢الفقرة  وترمي

  .في جميع الدولعموما معترفا بها 
ــادة الســـادس وباســـتثناء بعـــض القواعـــد الإلزاميـــة الـــواردة في الفصـــل     -٢ ، ٣(انظـــر المـ

ــرات ــادة ٥٢و ٥١و ١ الفق ــرة ٧٠، والم ــان صــلاحية واســعة لتكييــف    ٣، الفق )، يخــول الطرف
من شـأنه تيسـير    مماعليه من عمل وممارسات مع المعاملة قيد النظر  جريااتفاقهما الضماني وما 

. ومـن ثم فـإن المـواد    اليـة والكفـاءة  ا بأقصـى قـدر مـن الفع   تحقيق الأهداف التجارية لكـل منـهم  
إلزامية وتنطبق عندما لا يكون الطرفان قد نصا على خـلاف   الأخرى من الفصل السادس غير

ولهــذا الســبب، حــذفت الإشــارة إلى اتفــاق الطــرفين علــى خــلاف  ذلــك في الاتفــاق الضــماني.
ــة في التوصــي   ــك المدرج ــواردة في ذل ــاملات المضــمونة  ات ال ــل المع ــة    دلي ــة إحال ــام اتفاقي وأحك

ــادة  ا(المســـتحقات الـــتي تســـتند إليهـــا أحكـــام هـــذا الفصـــل     ٥٥نظـــر علـــى ســـبيل المثـــال المـ
  من اتفاقية إحالة المستحقات). ١٢من دليل المعاملات المضمونة والمادة  ١١٤  والتوصية

    
    الحائز ببذل قدر معقول من العنايةالطرف التزام  - ٥١المادة 

ــادة    -٣ ــر الفصــل      ١١١إلى التوصــية  ٥١تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
ــد ب ــ   ٣١-٢٤رات الســادس، الفق ــ ــتي تفي ــدة ال ــي تحــدد القاع ــدائن   أن ). وه ــانح أو ال ــى الم عل

المضمون الحائز للموجودات الملموسة (التي تشمل، حسب التعريـف الـوارد في الفقـرة الفرعيـة     
، النقود والصكوك القابلـة للتـداول والمسـتندات القابلـة للتـداول والأوراق      ٢) من المادة ح ح(

وسيط التي صـدرت بهـا شـهادات)، أن يبـذل قـدرا معقـولا مـن العنايـة          المالية غير المودعة لدى
وقـد يلـزم أن يبـذل أيضـا أي شـخص      في الحفاظ على الموجودات وعلى قيمتـها علـى السـواء.    

للموجــودات المرهونــة قــدرا معقــولا مــن العنايــة للحفــاظ علــى تلــك الموجــودات    آخــر حــائز 
  .بموجب قوانين أخرى
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ــا يشــكل     -٤ ــد م ــة معيَّ  ويتوقــف تحدي ــة" في حال ــدرا معقــولا مــن العناي ــة علــى طبيعــة  "ق ن
الموجــودات المرهونــة. ومــن ثم، قــد يعــني القــدر المعقــول مــن العنايــة شــيئا مختلفــا فيمــا يتعلــق      

الحفــاظ المــادي علــى أن وبــالرغم مــن  بالمعــدات أو المخــزون أو المحاصــيل أو الحيوانــات الحيــة. 
الات، الحفــاظ علــى قيمــة الموجــودات، فــإن هــذه الموجــودات الملموســة ســيعني، في معظــم الحــ

يمكـن أن تتجـاوز الحفـاظ المـادي علـى      الـتي  م أيضا بالحفاظ على قيمة الموجودات القاعدة تسلِّ
حــائزا لأســهم غــير مودعــة لــدى  الــدائن المضــمون الموجــودات. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كــان  

ظـروف  ئن المضـمون، في  ، قـد يكـون مطلوبـا مـن الـدا     شـركة في  وسيط صدرت بهـا شـهادات  
نة ناشئة بمقتضى الأسهم للحفاظ علـى قيمتـها. وعلـى أي حـال،     يمارس حقوقا معيَّخاصة، أن 

 نطـاق  لا يجوز أن يشمل الحفاظ على قيمـة الموجـودات المرهونـة سـوى التـدابير الواقعـة ضـمن       
  .سيطرة الشخص الحائز لتلك الموجودات

بقاعدة من قواعد قانون الأوراق المالية علـى غـرار   بالاقتران  ٥١قرأ المادة وينبغي أن تُ  -٥
) من التوجيه بشأن الضـمانات الاحتياطيـة الماليـة، الـتي تمـنح الـدائن المضـمون حـق         ١( ٥المادة 
قواعـد  بموجـب  لتفسير خاضعة لتكون العلاقة بينهما ، وم الأوراق المالية التي في حوزتهاستخدا

، يجـوز أن تكـون "الضـمانة    لضمانات الاحتياطية الماليةالتوجيه بشأن االقانون المنطبق (بموجب 
قـد تكـون "الصـكوك    ، و"صكوك مالية"وعبارة عن "مبالغ نقدية" و"مطالبات ائتمانية" المالية" 

عن أوراق مالية مودعة لدى وسيط أو أوراق مالية غير مودعة لـدى وسـيط،    إماالمالية" عبارة 
  لمال" أو "متعامل بها عادة").طالما كانت "قابلة للتداول في سوق رأس ا

    
 ةالمرهون اتالتزام الدائن المضمون بإعادة الموجود - ٥٢المادة 

 
ــتند المــادة    -٦ ــاملات المضــمونة (انظــر      ٧٢و ١١٢إلى التوصــيتين  ٥٢تس مــن دليــل المع

). وهــي تــنص علــى أنــه حالمــا ينقضــي الحــق الضــماني في ٣٩-٣٥، الفقــرات الســادسالفصــل 
ــ ــودات المرهونـ ــانح   الموجـ ــدها إلى المـ ــودات أن يعيـ ــائز للموجـ ــمون الحـ ــدائن المضـ  ة، ينبغـــي للـ

تين الفقــر، انظــر ل إشــعار بالتعــديل أو بالإلغــاءيســج(للاطــلاع علــى التــزام الــدائن المضــمون بت
. ويعتـبر  )المتعلقـة بالسـجل  النموذجيـة  مـن الأحكـام    ٢٠(ج) من المـادة   ٣(ب) و ١تين الفرعي

د سداد الالتزام المضمون بالكامـل أو الوفـاء بـه بالكامـل علـى      الحق الضماني منقضيا عموما عن
  نحو آخر وإنهاء جميع التعهدات الإضافية بتقديم الائتمان إلى المدين.

صراحة التزام الدائن المضمون بسحب أي إشعار يكـون قـد وجهـه     ٥٢ولا تتناول المادة   - ٧
والفقـرة   ٥٧مـن المـادة    ٢صـدد بـالفقرة   إلى المدين بالمستحق، بل إن المانح يكون محميـا في هـذا ال  

اللتين تقتضيان أن يعيد الدائن المضمون إلى المانح أي فـائض يتلقـاه    ٧٧(ب) من المادة  ٢الفرعية 



 

V.16-02365 5 
 

A/CN.9/885/Add.3 

علــى المســتحقات أو  ٥٢مــن العائــدات. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى مــا يلــي: (أ) لا تنطبــق المــادة   
ماديـة (انظـر الفقـرة    أن تكـون موضـوع حيـازة    ة لأنها لا يمكـن  غيرها من الموجودات غير الملموس

)؛ و(ب) مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي للـدائن المضـمون أن يعيـد الأوراق        ٢الفرعية (ض) من المـادة  
المالية المكافئة غير المودعـة لـدى وسـيط الـتي تحـل محـل الأوراق الماليـة المرهونـة أصـلا غـير المودعـة            

قـوانين أخـرى   تخضـع ل تخـص الطـرفين و  هـي مسـألة    ممارسة حـق اسـتخدام   إثرلدى وسيط المتلقاة 
  ) من التوجيه بشأن الضمانات الاحتياطية المالية).٢( ٥(انظر على سبيل المثال المادة 

    
  ةالمرهون اتحق الدائن المضمون في استخدام الموجود - ٥٣المادة 

    ابشأنهالمتكبدة واسترداد النفقات ا وتفقده
ــادة    -٨ ــر الفصــل      ١١٣ إلى التوصــية ٥٣تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

نـة (علـى   الدائن المضمون عليه التزامات معيَّأن ). وهي تنص على ٦٥-٥٠السادس، الفقرات 
فـالفقرة الفرعيـة    نـة أيضـا.  معيَّ حقـوق في الوقت نفسـه  له و)، ٥٢و ٥١النحو المبين في المادتين 

ــائز لل      ١ ــأن يكــون للــدائن المضــمون الح ــة الحــق في اســترداد    (أ) تقضــي ب موجــودات المرهون
(ب)،  ١وبموجـب الفقـرة الفرعيـة     .٥١النفقات المعقولة المتكبدة للحفاظ عليها وفقـا للمـادة   

يجــوز للــدائن المضــمون الحــائز للموجــودات المرهونــة أن يســتخدمها اســتخداما معقــولا مــا دام 
  ون بالموجودات.يستعمل أي إيرادات متأتية من الاستخدام لسداد الالتزام المضم

، عنـدما تكـون الموجـودات المرهونـة في حـوزة المـانح، يكـون        ٢وأخيرا، بموجب الفقـرة    - ٩
للدائن المضمون الحق في تفقدها. وحيث إن هذه المـادة تخضـع للمعيـار العـام للمعقوليـة التجاريـة       

ات المعقولـة  في الأوق ـإلا ، فـلا يجـوز ممارسـة حـق التفقـد      ٤وحسن النية المنصوص عليـه في المـادة   
تجاريا وبطريقة معقولة تجاريا. ويتوقف تطبيق هذا المعيار علـى الظـروف. فعلـى سـبيل المثـال، في      
الحالات القصوى، مثل حالات تقصير المدين أو الحالات التي يكون فيهـا لـدى الـدائن المضـمون     

ك أن تـزال، مـن   الحالة المادية للضمانة في خطر، أو أنها أزيلـت، أو علـى وش ـ  أن سبب للاعتقاد ب
  ، قد يكون لدى الدائن المضمون المبرر للمطالبة بالتفقد الفوري.هافيالدولة التي توجد 

    
 المانح في الحصول على المعلوماتحق  - ٥٤المادة 

 
عبــارة عــن حكــم جديــد يــراد بــه إعطــاء المــانح (غــير الناقــل في النقــل التــام   ٥٤المــادة   -١٠

المنقول إليه في النقـل  علومات من الدائن المضمون (عدا للمستحقات) الحق في الحصول على الم
لحظـة  الموجـودات المرهونـة في   بمقدار مبلـغ الالتـزام المضـمون أو    ) فيما يتعلق التام للمستحقات

. وقــد تكــون هــذه المعلومــات ضــرورية في الحــالات الــتي يكــون فيهــا المــانح معنيــا نــةزمنيــة معيَّ
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ات المرهونة فعلا ويطلب الطرف الثالـث الـدائن المحتمـل    بالحصول على ائتمان بضمان الموجود
تلك المعلومات (لا ينطبق ذلك علـى ناقـل المسـتحقات علـى اعتبـار أن ذلـك الناقـل لا يحـتفظ         

مـن   ١بحقوق في المستحقات ومن ثم لا يجـوز لـه أن ينشـئ حقـا ضـمانيا فيهـا بموجـب الفقـرة         
وتتـرك   ،لحـق للـدائنين مـن الأطـراف الثالثـة     ). ولعـل الدولـة المشـترعة تـود مـنح ذلـك ا      ٦المادة 

لطلـب  المسائل الأخرى مثل العواقب القانونيـة لعـدم امتثـال الـدائن المضـمون      للقوانين الأخرى 
  .معلومات دقيقةه تقديمالمعلومات أو عدم 

    
    نةقواعد خاصة بموجودات معيَّ - باء

    مانح الحق الضماني في المستحقاتإقرارات  - ٥٥المادة 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل السـادس،   ١١٤إلى التوصية  ٥٥تند المادة تس  - ١١

من اتفاقية إحالة المستحقات. وهي تنص علـى أنـه    ١٢)، التي تستند بدورها إلى المادة ٧٣الفقرة 
عندما يمنح المانح حقا ضمانيا في مستحق، يتعين عليه تقديم إقـرارات مختلفـة إلى الـدائن المضـمون     

ــرام الاتفــاق الضــماني. وعلــى وجــه الخصــوص، تقضــي الفقــرة     و ــه   ١قــت إب ــأن يقــر المــانح بأن ب
ــن مضــمون آخــر، و         لم ــا ضــمانيا في المســتحقات لصــالح دائ ــه أن أنشــأ حق ــيســبق ل ــدين ب أن الم

سـبيل    علـى بما يفيد، بالمستحق لن تكون له أي دفوع أو حقوق مقاصة فيما يتعلق بالمستحقات (
سينفذ العقد الذي نشأ عنه المستحق وأي عقد آخر أبرمـه مـع المـدين بالمسـتحق      المثال، بأن المانح

، لا يقر المـانح بـأن المـدين بالمسـتحق لـه، أو سـتكون لـه، القـدرة         ٢تنفيذا تاما). وبموجب الفقرة 
  على سداد المستحق (على اعتبار أن هذا الأمر يخرج عن نطاق سيطرة المانح).

، وهـو الإقـرار الـوارد في    مـانح الحـق في إنشـاء الحـق الضـماني     للأن الإقرار ب يُدرجلم و  -١٢
لتفادي إعطاء الانطبـاع بأنـه ينطبـق     ٥٥المادة  ، فيمن دليل المعاملات المضمونة ١١٤التوصية 

المسـألة  هـذه  على الحقوق الضمانية التي لا تنشـأ سـوى في المسـتحقات. ونتيجـة لـذلك، تتـرك       
عــدم علــى اتفــاق وجــود إلى أنــه حــتى في حــال ر الإشــارة . بيــد أنــه تجــدلقــانون العقــود العــام

ــدائن المضــمون،    ــانح وال ــة بــين الم ــانح حقــوق في المســتحق  تظــل الإحال ــدى الم وصــلاحية  اتل
، والوثيقـة  ١، الفقـرة  ٦(انظر المـادة   اتإنشاء حق ضماني في المستحقله يجوز ومن ثم رهنها، ل

A/CN.9/885٧٧ ، الفقرة.(  
    

    ح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحقحق المان - ٥٦المادة 
ــادة    -١٣ ــر الفصــل      ١١٥إلى التوصــية  ٥٦تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

من اتفاقية إحالة المسـتحقات. وتـنص    ١٣)، التي تستند إلى المادة ٧٥و ٧٤السادس، الفقرتين 
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ق للمـانح أو الـدائن المضـمون    علـى أنـه عنـدما ينشـأ حـق ضـماني في مسـتحقات، يح ـ        ١الفقرة 
أمـا بعـد أن   ، تعليمـات بشـأن السـداد   رسـال  إشعار المدين بالمسـتحق بوجـود الحـق الضـماني وإ    

ــدائن المضــمون أن ي       ــلا يجــوز إلا لل ــالحق الضــماني ف ــدين بالمســتحق الإشــعار ب رســل يتلقــى الم
مــات بالســداد ، لا يكــون الإشــعار نافــذا أو التعلي٦٠(بموجــب المــادة  تعليمــات بشــأن الســداد

  .)المدين بالمستحقنافذة إلا عندما يتسلمه أو يتسلمها 
امــل باعتبارهــا مفهومــا مغــايرا للإشــعار،  وتجــدر الإشــارة إلى أن تعليمــات الســداد تع   -١٤

تعليمات بشأن السـداد (علـى سـبيل المثـال،     الإشعار تضمن ي(أ) قد لا وذلك للأسباب التالية: 
للمـانح الـذي   حصل على السـيطرة علـى الحسـاب المصـرفي      قدربما يكون  لأن الدائن المضمون

إشـعار   يقـدَّم قـد لا  (ب) و)؛ إليـه  دفعال ـبتعليمـات    بالمسـتحق ينلمـدين قـد أرسـل ل  المـانح   كان
 حسـم غـير تبليغيـة أو معاملـة     عوملـة عبـارة عـن معاملـة    (على سبيل المثال، لأن المعاملـة المعنيـة   

السـداد،  ه الخاصـة ب الدائن المضـمون إلى تغـيير تعليمات ـ  يحتاج  قد )؛ و(ج)عنه مفصحفواتير غير 
  متعددة. سدادات تعليمهناك كون تقد ومن ثم 

بالاتفــاق بــين مــانح الحــق   يخــلالإشــعار المرســل علــى نحــو  أن علــى  ٢وتــنص الفقــرة   -١٥
، الـتي تمنـع المـانح مـن أن     ٦١الضماني والـدائن المضـمون يظـل مـع ذلـك نافـذا لأغـراض المـادة         

فيمـا يتعلـق بالمسـتحقات الـتي     نـة  معيَّمقاصـة   الإشـعار بـالحق الضـماني، حقـوق     تلقـي د يثير، بع
  .أدناه) ٣٥(انظر الفقرة  أصبحت متاحة للمانح بعد تسلمه الإشعار بالحق الضماني

    
    المستحققيمة لدائن المضمون في تقاضي حق ا - ٥٧المادة 

ت المضـــمونة (انظـــر الفصـــل مـــن دليـــل المعـــاملا ١١٦إلى التوصـــية  ٥٧تســـتند المـــادة   - ١٦
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.      ١٤إلى المـادة   بدورها )، التي تستند٨٠- ٧٦السادس، الفقرات 

وتهدف أي تغـييرات جـرى إدخالهـا إلى توضـيح الـنص، لا إلى تغـيير السياسـة العامـة الـتي يسـتند           
مـن المسـتحق الـذي يحـتفظ     العائـدات المتأتيـة    تلقـي وتقرر المادة حق الـدائن المضـمون في    إليها.
  بحق ضماني تجاه مانح الحق الضماني. بشأنه
النظر عما إذا كان الإشعار بـالحق الضـماني قـد أرسـل      بغضعلى أنه  ١وتنص الفقرة   -١٧

أي (أ) عائــدات : إلى المــدين بالمســتحق أم لم يرســل، يحــق للــدائن المضــمون أن يحــتفظ بمــا يلــي
موجـودات ملموسـة (مثـل    أي دائن المضمون، وكـذلك  إلى الكليا أو جزئيا مستحقات تسدد 

مسـتحقات تسـدد   أي المسـتحقات؛ و(ب) عائـدات    مقابلالمخزون) تعاد إلى الدائن المضمون 
عائـدات   موجـودات ملموسـة تعـاد إلى المـانح)؛ و(ج)    أي إلى المـانح (وكـذلك   كليا أو جزئيـا  
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جـودات ملموسـة معـادة    موأي إلى طرف ثالث (وكذلك كليا أو جزئيا مستحقات تسدد أي 
  إلى المانح) إذا كان لحق الدائن المضمون الأولوية على حق الشخص الثالث.

الممارسات المعتادة في المعاملات المضمونة المتعلقـة بالمسـتحقات حيـث     ٢وتجسد الفقرة   -١٨
قــد يكــون للــدائن المضــمون حــق تحصــيل مبلــغ المســتحق الواجــب الســداد بالكامــل، إضــافة إلى  

د المستحقة على أساس العقد أو القانون، ولكن يتعين عليـه أن يـبين أي رصـيد يتبقـى بعـد      الفوائ
  ).٢، الفقرة ٧٧إلى المانح (انظر أيضا المادة  وأن يعيد هذا الرصيدسداد الالتزام المضمون 

    
    حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة - ٥٨المادة 

مــــن الملحــــق المتعلــــق بالممتلكــــات الفكريــــة  ٢٤٦إلى التوصــــية  ٥٨تســــتند المــــادة   -١٩
). وهــي تقــر بنفــاذ الاتفــاق بــين مــانح الحــق الضــماني في الممتلكــات     ٢٢٦-٢٢٣ (الفقــرات

الفكريـة والــدائن المضــمون علــى جــواز أن يتخـذ الــدائن المضــمون الخطــوات اللازمــة للحفــاظ   
ل ضـروري (مثـل تسـجيل بـراءة اختـراع)      تسجيأي على قيمة الممتلكات الفكرية، مثل إجراء 

  واستهلال الإجراءات الرامية إلى منع انتهاكات الأطراف الثالثة.
ــرغم مــن    -٢٠ ــادتين أن وعلــى ال ــزام بالحفــاظ علــى   ٥١(اســتقلالية الطــرفين) و  ٣الم (الالت

، الموجودات المرهونة) قد تكونان كافيتين عموما لكفالة اتخاذ الدائن المضـمون لهـذه الخطـوات   
في القــانون النمــوذجي لأنــه، في ســياق حــق الملكيــة الفكريــة، عــادة     ٥٨فقــد أدرجــت المــادة  

  تعود هذه الحقوق لمالك الممتلكات الفكرية.  ما
    

   نة:قواعد خاصة بموجودات معيَّ - الثاني الباب
    حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها

    المستحقات - ألف
    ستحقحماية المدين بالم - ٥٩المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ١١٧مــن التوصــية  ٥٩تســتمد المــادة   -٢١
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وتـنص       ١٥إلى المادة  بدورها )، التي تستند١٢السابع، الفقرة 

 وأإنشاء الحق الضماني في المستحق لا يمـس بحقـوق   أن على المبدأ العام الذي يقضي ب ١الفقرة 
ومـن ثم لا يمكـن لإنشـاء     امات المدين بالمستحق، ما لم يوافق المـدين بالمسـتحق علـى ذلـك.    التز

ــه        ــدفع الخاصــة بالعقــد الــذي تنشــأ عن ــال، أن يغــير شــروط ال الحــق الضــماني، علــى ســبيل المث
  المستحقات (مثل مبلغ السداد أو توقيته).



 

V.16-02365 9 
 

A/CN.9/885/Add.3 

مـن أجـل   علـى أنـه    ٢قـرة  ، تـنص الف ١ومن أجل تنفيـذ المبـدأ العـام الـوارد في الفقـرة        -٢٢
(الـتي تعامـل   تعليمات السـداد  تمكين الدائن المضمون من ممارسة حقه الضماني يجوز من خلال 

ــرة    ــاير للإشــعار؛ انظــر الفق ــأعــلاه)  ١٤كمفهــوم مغ ــوان أو الحســاب  يتغ ير الشــخص أو العن
ــه، ولكــن لا يجــوز تغ ــ     فيهــا:ير مــا يلــي يالمطلــوب مــن المــدين بالمســتحق أن يقــوم بالســداد إلي

العملة التي ستسدد بها المستحقات، كمـا هـي محـددة في العقـد الأصـلي الـذي نشـأت عنـه          (أ)
المستحقات؛ أو (ب) الدولة التي سيتم فيها السداد، كمـا هـي محـددة في العقـد الأصـلي الـذي       

  نشأت عنه المستحقات، إلى دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها المدين بالمستحق.
    

    الإشعار بالحق الضماني في مستحق - ٦٠المادة 
ــادة    -٢٣ ــر الفصــل      ١١٨إلى التوصــية  ٦٠تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.      ١٦إلى المادة  بدورها )، التي تستند١٦-١٣السابع، الفقرات 
تعليمـات السـداد    (ب) ضـماني في المسـتحق؛ أو  الق الحبشعار الإ(أ)  متطلبات نفاذ: تبينوهي 

  .أعلاه) ١٤(تعامل تعليمات السداد كمفهوم مغاير للإشعار، انظر الفقرة 
" ه، أن "يتسـلم أو تعليمـات السـداد  بـالحق الضـماني   عار ، لنفاذ الإش١وتشترط الفقرة   -٢٤

ــك، يجــب أن يحــدد الإش ــ    ــدين بالمســتحق. وإضــافة إلى ذل ــالحق الضــماني  عار الم أو تعليمــات ب
نحو معقول المسـتحق والـدائن المضـمون، وأن يكونـا محـررين بصـيغة لغويـة يتوقـع         على  السداد

على نحو معقول أن تعلم المدين بمحتوياتهما. وفيما يخص هـذه النقطـة الأخـيرة، توضـح الفقـرة      
وبموجــب  الصــيغة اللغويــة للعقــد الأصــلي الــذي نشــأت عنــه المســتحقات كافيــة دائمــا.  أن  ٢

تعليمــــات الســــداد أو مســــتحق الحق الضــــماني في الإشــــعار بــــيتعلــــق ألا ، يجــــوز ٣الفقــــرة 
أو تعليمـات السـداد فحسـب، إذ قـد      بالحق الضـماني  بالمستحقات القائمة وقت تقديم الإشعار

  بعد ذلك. تنشأستحقات أيضا بم يتعلقان
 في مســتحقاته ثم ينقــل ياا ضــمانقــ، عنــدما ينشــئ الطــرف ألــف ح٤وبموجــب الفقــرة   -٢٥

في  ياا ضــمانقــإلى الطــرف بــاء الــذي ينشــئ أيضــا ح نه تلــك المســتحقات الالتــزام الــذي تضــم
في  ياا ضــمانالالتــزام المضــمون إلى الطــرف جــيم الــذي ينشــئ أيضــا حق ــ  المســتحقات ثم ينقــل

المستحقات، فإن إشعار المدين بالمستحق فيما يتعلق بالحق الضماني الـذي أنشـأه الطـرف جـيم     
  لسابقة التي أنشأها الطرفان ألف وباء.يشكل إشعارا بجميع الحقوق الضمانية ا
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    إبراء المدين بالمستحق لذمته بالسداد - ٦١المادة 
ــادة    -٢٦ ــر الفصــل      ١١٩إلى التوصــية  ٦١تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.      ١٧إلى المادة بدورها )، التي تستند ٢٠-١٧السابع، الفقرات 
  لقواعد التي تؤثر على توقيت وكيفية الوفاء بالمستحق عن طريق السداد.وهي تحدد ا

ــرة    -٢٧ ــه       ١وتجســد الفق ــدين بالمســتحق ذمت ــبرئ الم ــدأ الأساســي القاضــي بجــواز أن ي المب
بالسداد وفقا للعقد الذي نشأ عنه المستحق ("العقد الأصلي") إلى حين تسلمه إشعارا بوجـود  

ون العقد الأصلي عقد بيع، يعني ذلك السـداد إلى البـائع.   حق ضماني في المستحق. وعندما يك
ــك، فبموجــب الفقــرة    ــدين إشــعارا بوجــود الحــق الضــماني،     ٢ومــع ذل ، بمجــرد أن يتســلم الم

بالسداد إما إلى الدائن المضمون أو إلى طرف آخر، حسـب تعليمـات   إلا يمكن أن تبرأ ذمته  لا
الــتي يصــدرها الــدائن المضــمون لاحقــا في الــدائن المضــمون في الإشــعار، أو حســب التعليمــات 

تخضـع   ٢يتسـلمها المـدين. ومـع ذلـك، فـإن القاعـدة الـواردة في الفقـرة          كتابيةتعليمات سداد 
  .٨ إلى ٣نة في الفقرات لعدد من القيود المبيَّ

، إذا تســلم المــدين بالمســتحق تعليمــات ســداد متعــددة تتعلــق بحــق ٣أولا، بموجــب الفقــرة   - ٢٨
شـأن المسـتحق نفسـه الـذي أنشـأه المـانح نفسـه، أبرئـت ذمتـه بالسـداد وفقـا لآخـر             ضماني واحد ب

تعليمــات ســداد تســلمها مــن الــدائن المضــمون قبــل الســداد، علــى اعتبــار أن آخــر تعليمــات ســداد 
  أعلاه). ١٤ستكون هي الأحدث (تعامل تعليمات السداد كمفهوم مغاير للإشعار، انظر الفقرة 

بأنـه إذا تسـلم المـدين بالمسـتحق إشـعارا بوجـود أكثـر مـن حـق           ٤ة وثانيا، تقضي الفقر  -٢٩
ضــماني واحــد في المســتحق نفســه الــذي أنشــأه المــانح نفســه، أبرئــت ذمتــه بالســداد وفقــا لأول   
إشعار تسلمه، استنادا إلى النظرية التي مفادها أن الحق الضماني المشمول بالإشـعار الأول يحتمـل   

الضـماني اللاحـق بموجـب قواعـد الأولويـة المنصـوص عليهـا في         أن تكون له الأولويـة علـى الحـق   
القانون النموذجي. وتجدر الإشارة إلى أن المدين بالمسـتحق تـبرأ ذمتـه حـتى إذا لم يكـن الإشـعار       
ــا       ــدين لا يمكــن أن يكــون مطالب ــار أن الم ــى اعتب ــة عل ــالحق الضــماني ذي الأولوي الأول متصــلا ب

وفي تلك الحالة، سوف يكون علـى الـدائن المضـمون الـذي      بتحديد الحق الضماني ذي الأولوية.
  لديه حق ضماني ذو أولوية أن يطالب بعائدات السداد من الدائن الذي دفع له المدين.

بأنــه إذا تســلم المــدين بالمســتحق إشــعارا بشــأن حــق ضــماني   ٥وثالثــا، تقضــي الفقــرة   -٣٠
اد وفقا للإشعار المتعلق بـآخر تلـك   لاحق واحد أو أكثر في المستحق نفسه، أبرئت ذمته بالسد

(أي في الحالات التي ينشـئ فيهـا الطـرف ألـف حقـا ضـمانيا لصـالح         الحقوق الضمانية اللاحقة
أن والسـبب في ذلـك هـو    الطرف باء، وينشئ الطرف باء حقا ضمانيا لصـالح الطـرف جـيم).    



 

V.16-02365 11 
 

A/CN.9/885/Add.3 

ئز الفعلــي الــدائنين المضــمونين ســوف يكــون هــو الحــا     لأخــير في سلســلة  الــدائن المضــمون ا 
  الضماني.  للحق
بأنــه إذا تســلم المــدين إشــعارا بــالحق الضــماني في جــزء مــن   ٦ورابعــا، تقضــي الفقــرة   -٣١

مستحق واحد أو أكثر أو في مصلحة غير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر، يكون أمـام المـدين   
سـلم الإشـعار.   وكأنـه لم يت  ١خيار. فقد تبرأ ذمته بالسداد إمـا وفقـا للإشـعار أو وفقـا للفقـرة      

بمقـدار  إلا ، ٧ومع ذلك، إذا اختار المدين أول هذين البـديلين، فـلا تـبرأ ذمتـه، بحسـب الفقـرة       
  ما سدده من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير المجزأة.

الأصـلي  دائن شـخص عـدا ال ـ  ، إذا تسلم المـدين إشـعارا مـن    ٨وأخيرا، بموجب الفقرة   -٣٢
يستحق السداد، يجوز للمـدين  دائن مضمون الشخص هو بالمستحق وأراد التأكد من أن ذلك 

مـدة زمنيـة معقولـة، دلـيلا     أن يطلب من الشخص الذي أرسـل الإشـعار أن يقـدم، في غضـون     
الدائن المضـمون الأصـلي   (بما في ذلك الحق الضماني المقدم من على إنشاء الحق الضماني كافيا 

يل، جاز للمدين بالمستحق السـداد وكأنـه   وإذا لم يقدم الدائن المضمون ذلك الدلأو اللاحق). 
، يشـمل الإثبـات الكـافي أي كتابـة     ٩لم يتسلم ذلك الإشعار. ولهـذا الغـرض، بموجـب الفقـرة     

  الحق الضماني قد أنشئ (الاتفاق الضماني مثلا).أن صادرة عن المانح تبين 
داد إلى أسباب أخرى تسوغ إبراء الذمة بالس ـأي إلى الحفاظ على  ١٠وتهدف الفقرة   -٣٣

الشخص الذي يحق له تقاضي مبلغ السداد بمقتضى قانون آخـر (مثـل السـداد إلى هيئـة مختصـة      
  قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق عمومي).

    
    دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة - ٦٢المادة 

ــادة    -٣٤ ــر    ١٢٠إلى التوصــية  ٦٢تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي الفصــل  م
  من اتفاقية إحالة المستحقات. ١٨إلى المادة بدورها )، التي تستند ٢١السابع، الفقرة 

حقوق المقاصة المترتبة على العقد الـذي ينشـأ   للمدين جميع الدفوع و ١الفقرة  وتحفظ  -٣٥
الحـق  أن عنه المسـتحق، بمـا في ذلـك أي عقـد آخـر كـان يشـكل جـزءا مـن المعاملـة ذاتهـا، وك ـ           

ــة     أن ينشــأ قــط وك ــ الضــماني لم ــرة الفرعي ــانح. وتضــمن الفق ــة صــادرة عــن الم (ب)  ١المطالب
حق مقاصة آخر كان متاحا للمـدين  أي إمكانية تمسك المدين بالمستحق تجاه الدائن المضمون ب

هذا يعني أنه لا يجوز للمدين أن يتمسـك بحـق   أن في وقت تسلمه الإشعار بالحق الضماني. بيد 
عمـا لديـه   ، يجوز للمدين أن يتنـازل  ٦٣وبموجب المادة  لك الإشعار.مقاصة ينشأ بعد تاريخ ذ

  دفوع وحقوق مقاصة. من
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ن المـدين بالمسـتحق الحـق في أن يـثير تجـاه الـدائ       ١، لا تخول الفقـرة  ٢وبموجب الفقرة   -٣٦
د حـق  اتفـاق يقيِّ ـ أي حقـوق المقاصـة، مسـألة إخـلال المـانح ب ـ     المضمون، على سبيل الدفوع أو 

ــانح في إ ــق مــن الحــق الضــماني بموجــب         الم نشــاء الحــق الضــماني. وإلا فســوف يكــون التحق
  على الرغم من ذلك الاتفاق غير ذي معنى. ١٣  المادة

    
    الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة - ٦٣المادة 

ــادة    -٣٧ ــر الفصــل      ١٢١إلى التوصــية  ٦٣تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وتـنص       ١٩)، التي تستند بدورها إلى المادة ٢٢فقرة السابع، ال

على أنه يجوز للمدين بالمسـتحق أن يتفـق، بكتابـة موقعـة منـه، علـى ألا يـثير الـدفوع          ١الفقرة 
. ويحــق للــدائن المضــمون أن يلــتمس مزايــا ذلــك  ٦٢وحقــوق المقاصــة الــتي تســمح بهــا المــادة  

بأن يكون أي تعـديل علـى اتفـاق مـن هـذا       ٢يس طرفا فيه. وتقضي الفقرة الاتفاق برغم أنه ل
القبيــل هــو أيضــا بكتابــة موقعــة مــن المــدين بالمســتحق، ولا يكــون نافــذا تجــاه الــدائن المضــمون 

قبل به دائـن مضـمون   إذا كتسب بعد بالوفاء به، إذا قبل به أو، في حالة المستحق الذي لم يُ إلا
علـى أنـه    ٣ ). ولتفـادي إسـاءة الاسـتعمال، تـنص الفقـرة     ٢الفقـرة  ، ٦٤حصيف (انظر المـادة  

الـدائن المضـمون أو    ارتكبـها  يـة احتيال الناشئة عن أفعـال يجوز للمدين أن يتنازل عن الدفوع  لا
  عدم أهلية المدين.الدفوع المستندة إلى 

    
    تعديل العقد الأصلي - ٦٤المادة 

ــادة    -٣٨ ــن دل ١٢٢إلى التوصــية  ٦٤تســتند الم ــر الفصــل    م ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ي
من اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.     ٢٠إلى المادة بدورها )، التي تستند ٢٤و ٢٣السابع، الفقرتين 

وهي تتناول أثر الاتفاق بين مانح الحق الضماني في المستحقات والمدين بالمستحق الـذي يعـدل   
، إذا ١فبموجب الفقـرة   رام الاتفاق.المستحق. وتتوقف النتيجة على وقت إبالمتعلقة بشروط ال

أبرم الاتفاق قبـل أن يتسـلم المـدين إشـعارا يتعلـق بحـق ضـماني في المسـتحق، يكـون نافـذا تجـاه            
  فوائد مستمدة من الاتفاق.أي أيضا بهو الدائن المضمون يتمتع لكن الدائن المضمون، 

ون نافـذا أيضـا، حـتى    ، حتى لو أبرم الاتفاق بعد الإشعار، فهـو يك ـ ٢وبموجب الفقرة   -٣٩
قبـل بـه؛ أو   قـد   الـدائن المضـمون  يكـون  (أ)  :شريطة أنإذا كان يمس بحقوق الدائن المضمون، 

، وكـان التعـديل منصوصـا    عن طريق أداء الالتزامب بكامله سِالمستحق قد اكتُألا يكون (ب) 
افـق  يودائـن مضـمون حصـيف أن    أي عليه في العقد الذي نشأ عنه المستحق أو كان من شـأن  

حق للمانح أو الـدائن المضـمون   أي لا تمس ب ٦٤المادة أن على  ٣وتنص الفقرة  التعديل. على
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قانون آخر بسبب الإخـلال باتفـاق مـبرم بينـهما (مثـل الاتفـاق علـى عـدم موافقـة          أي بموجب 
  المستحق).ب المتعلقة شروطالتعديل في أي المانح على 

    
    المدين بالمستحق استرداد المبالغ التي يسددها - ٦٥المادة 

من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل السـابع،    ١٢٣إلى التوصية  ٦٥تستند المادة   - ٤٠
مــن اتفاقيــة إحالــة المســتحقات. وهــي   ٢١إلى المــادة بــدورها )، الــتي تســتند ٢٦و ٢٥الفقــرتين 

ــل في        ــانح الحــق الضــماني في المســتحق (أو الناق ــا م ــتي يتخلــف فيه ــة ال ــاول الحال ــام  تتن النقــل الت
للمستحقات) عن الوفاء بالتزاماته بموجب العقد الذي نشأ عنه المسـتحق. وتحصـن المـادة الـدائن     

أن يتطلـع إلى   بالمسـتحق  المضمون من المسؤولية في هذه الحالات بالنص على أنه لا يجوز للمدين
لـدائن المضـمون.   أن يسترد من الدائن المضمون أي مبلغ يكون قـد سـدده إمـا إلى المـانح أو إلى ا    

  (أي المانح).الطرف الآخر في العقد ونتيجة لذلك، فإن المدين بالمستحق يتحمل خطر إعسار 
    

    الصكوك القابلة للتداول - باء
    الحقوق تجاه المدين بمقتضى صك قابل للتداول - ٦٦المادة 

ل السـابع،  من دليل المعاملات المضمونة (انظـر الفص ـ  ١٢٤إلى التوصية  ٦٦تستند المادة   - ٤١
ذي الصـلة  ). وهي تهدف إلى الحفـاظ علـى حقـوق الطـرفين بموجـب القـانون       ٣١- ٢٧الفقرات 

بموجـب القـانون:   . فعلـى سـبيل المثـال،    (الذي تحدده الدولـة المشـترعة)   الصكوك القابلة للتداولب
لا يجوز للدائن المضمون الحـائز لحـق ضـماني في صـك قابـل للتـداول أن يحصـل علـى السـداد          (أ) 
ــ ــدين بمقتضــى الصــك   م ــانون؛ و   إلا ن الم ــك الق ــام ذل ــا لأحك ــانح،   (ب) وفق ــف الم حــتى إذا تخل
يســتحق الســداد بمقتضــى إلا عنــدما يســتطيع الــدائن المضــمون أن يســتوفي الســداد مــن المــدين    لا

للـدائن المضـمون الحـائز لحـق     أن تكـون  ؛ و(ج) يجـوز  الصك والقانون المتعلق بمثل تلك الصـكوك 
أكـبر مـن حقوقـه تجـاه المـدفوع      صـدر الصـك   حقوق أكبر تجـاه مُ  ،ل للتداولضماني في صك قاب

على اعتبار أن المصدر قد لا يتمكن من تقديم دفوع تجـاه الـدائن المضـمون اسـتنادا إلى العقـد       له،
  .ذلك الصك بين مصدر الصك والمدفوع له بموجبالمبرم 
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    عة في حساب مصرفيالحقوق في تقاضي أموال مودَ - جيم
    ةالوديع قوق تجاه المؤسسةالح - ٦٧ادة الم

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٢٦و ١٢٥إلى التوصــيتين  ٦٧تســتند المــادة   -٤٢
فيهـا الحـق الضـماني في حـق     ينشـأ  ). وهي تتناول الحالة التي ٣٧-٣٢الفصل السابع، الفقرات 

  تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.
، اوالتزاماته ـ ةالوديع ـؤسسـة  اس الحق الضماني بحقـوق الم على عدم مس ١ وتنص الفقرة  -٤٣

أن بهـذه الطريقـة هـو     علـى ذلـك. والسـبب في حمايـة المؤسسـات الوديعـة       ؤسسةوافق المتما لم 
قــد يعــرض  ادون موافقتــه اوواجباتهــ اأو تغــيير حقوقهــ ةوديعــؤسســة فــرض واجبــات علــى م 

ــا لم    تلمخــاطر لا  ؤسســةالم ــى نحــو مناســب م ــها عل ــة تلــك   تســتطيع معالجت عــرف مســبقا ماهي
لمخــاطر الاضــطرار إلى انتــهاك الالتزامــات الــتي يفرضــها القــانون   ، كمــا قــد يعرضــها  المخــاطر

  ).٣٣الفصل السابع، الفقرة دليل المعاملات المضمونة، (انظر التنظيمي أو غيره من القوانين 
ا التي يفرضـها القـانون التنظيمـي    وزبونهالمؤسسة الوديعة حماية سرية العلاقة بين بغية و  -٤٤

بـأن   ةملزم ـ تليس ـ ةالوديعؤسسة المأن أيضا على (ب)  ١ الفرعية ، تنص الفقرةأو قانون آخر
ستجيب لطلبات الحصول على المعلومات (علـى سـبيل المثـال بشـأن الرصـيد في الحسـاب، أو       ت

صــاحب الحســاب يحــتفظ بحــق التصــرف في مــا إذا كــان هنــاك اتفــاق ســيطرة، أو مــا إذا كــان 
  الأموال المودعة في حسابه المصرفي).

علـى إنشـاء حـق     ةالوديع ـ ؤسسـة وافـق الم تعلى أنه حتى عندما  ٢وأخيرا، تنص الفقرة   -٤٥
، ؤسسـة المتلـك  ضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي يحتفظ به المـانح لـدى   

قــوانين القــانون التنظيمــي أو في المقاصــة بموجــب  ةؤسســيتــأثر أيضــا أي حــق قــد يكــون للم لا
تــدخل في الطريقــة أي أخــرى. ويكمــن الأســاس المنطقــي لهــذه القاعــدة في الحاجــة إلى تفــادي 

  المخاطر، نظرا لطبيعة المعاملة وأعمال زبائنها.المؤسسات الوديعة التي تدير بها 
    

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة  - دال
    بمستندات قابلة للتداول المشمولة

    ر المستند القابل للتداولصدِالحقوق تجاه مُ - ٦٨المادة 
ــادة    -٤٦ ــر الفصــل      ١٣٠إلى التوصــية  ٦٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

). وهي تنص على أنه عنـدما يكـون للـدائن المضـمون حـق ضـماني       ٤٥-٤٣السابع، الفقرات 
ول، يحدد القانون المتعلق بالمستندات القابلة للتـداول (الـذي تحـدده الدولـة     في مستند قابل للتدا
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المشترعة) حقوق الدائن المضمون تجاه مصدر المستند أو أي شخص آخـر عليـه التـزام بمقتضـى     
المستند. ويعني هذا أنه لكي ينفذ الدائن المضمون الحـائز للحـق الضـماني في المسـتند حقـه تجـاه       

(أ) يجــب أن تكــون الموجــودات المشــمولة بالمســتند في حــوزة   ة بالمســتند:الموجــودات المشــمول
المصدر أو مدين آخر بمقتضـى المسـتند وقـت الإنفـاذ؛ و(ب) يجـب ألا يكـون علـى المصـدر أو         
المــدين الآخــر أي التــزام بتســليم الموجــودات إلى الــدائن المضــمون، مــا لم يكــن المســتند القابــل   

لمضمون وفقا للقانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول (مـع  للتداول قد أحيل إلى الدائن ا
  التظهير الضروري مثلا).

    
    عة لدى وسيطالأوراق المالية غير المودَ - هاء

    عة لدى وسيطري الأوراق المالية غير المودَصدِالحقوق تجاه مُ - ٦٩المادة 
مـن  أي قـوق الضـمانية في   حسبما ذكر آنفا، لا يتنـاول دليـل المعـاملات المضـمونة الح      -٤٧

عبـارة   ٦٩). ومن ثم، فإن المادة ٤أنواع الأوراق المالية (انظر الفقرة الفرعية (ج) من التوصية 
حقـوق الـدائن المضـمون    أن علـى   ،٦٨إلى  ٦٦عن قاعدة جديدة. فهي تنص، تمشيا مع المواد 

وراق الماليـة  الذي لديـه حـق ضـماني في أوراق ماليـة غـير مودعـة لـدى وسـيط تجـاه مصـدر الأ          
التسـجيل في دفـاتر شـركة    يلزم تتحدد وفق قانون آخر للدولة المشترعة. فعلى سبيل المثال، قد 

  .نافذا تجاه المصدرق ضماني في أسهم شركة كي يكون الح إجراءات إنفاذ خاصةاتخاذ أو 
    

    إنفاذ الحق الضماني - الفصل السابع
    عامةقواعد  - ألف

    للتقصير الحقوق اللاحقة - ٧٠المادة 
مــــن دليــــل  ١٤٤و ١٤٣و ١٤١و ١٣٩و ١٣٣إلى التوصــــيات  ٧٠تســــتند المــــادة   -٤٨

). ٣٥-٣٣و ١٧-١٥و ١٢-١٠المعــــاملات المضــــمونة (انظــــر الفصــــل الثــــامن، الفقــــرات 
، أن يمـارس المـانح والـدائن المضـمون أي حـق      المـدين أنـه يجـوز، بعـد تقصـير      ١وتوضح الفقرة 

شــريطة أو قــانون آخــر أو الاتفــاق الضــماني ( الســابعيكــون لهمــا بموجــب أحكــام الفصــل  قــد
  .في الحالتين الأخيرتين) مع أحكام القانون النموذجيالحق يتعارض ذلك   ألا
الأحـداث الموصـوفة في القـانون ذي    "التقصـير"  ولأغراض القانون النمـوذجي، يشـمل     -٤٩

. رة الفرعيــة (ي))، الفقــ٢الصــلة وكــذلك الأحــداث الــتي يتفــق عليهــا الطرفــان (انظــر المــادة   
تكون متاحة حتى قبـل وقـوع   قد قوق بموجب هذه المادة الحبعض أن وتجدر الإشارة أيضا إلى 
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. ومــن ثم، علــى ســبيل المثــال، حــتى قبــل التقصــير: (أ) يجــوز أن يمــارس المــانح حقــه في التقصــير
بموافقـة  ل الـدائن المضـمون المسـتحقات    الاسترداد بموجب قانون العقود؛ و(ب) يجـوز أن يحصِّ ـ 

تقــدم إلى محكمــة أو ســلطة )؛ و(ج) يجــوز لأي طــرف أن ي٢، الفقــرة ٨٠المــانح (انظــر المــادة 
  .بموجب قانون إجرائي عام أو قانون آخر أخرى بطلب للانتصاف

ممارسة أحد الحقوق لا تحـول عمومـا دون ممارسـة حـق آخـر،      أن إلى  ٢ة وتشير الفقر  -٥٠
من المستحيل ممارسة حق آخـر (علـى سـبيل المثـال،      ما لم تكن ممارسة أحد الحقوق قد جعلت

إذا قرر الدائن المضمون أن يحصل على حيازة الموجودات المرهونة ويبيعها، لا يمكن أن يقتـرح  
  الحصول عليها على سبيل استيفاء الالتزام المضمون).

لمـانح وأي شـخص آخـر    للمـدين (يشـمل تعريفـه ا   علـى أنـه لا يجـوز     ٣وتنص الفقـرة    -٥١
الناقـل في النقـل التـام    [و علـى أي نحـو آخـر    أداؤهأو قيمـة الالتـزام المضـمون     سـداد ين عليـه  يتع

عــن حقوقــه أو يغيرهــا انفراديــا أن يتنــازل  ، الفقــرة الفرعيــة (ح))٢المــادة  (انظــر )]للمســتحق
دين الم ـبمقتضى هذا الفصل قبل التقصير. وإلا فيمكن للدائن المضمون أن يمـارس الضـغط علـى    

في الاتفــاق الضــماني (انظــر دليــل المعــاملات   اتعــن حقوقــه أو تغييرهــا مقابــل امتيــاز  للتنــازل
  ).١٧و ١٦ ينالمضمونة، الفصل الثامن، الفقرت

    
    طرائق ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير - ٧١المادة 

ــادة    -٥٢ ــر الفصــل      ١٤٢إلى التوصــية  ٧١تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
أنه يجوز للدائن المضمون أن يمـارس   ١). وتوضح الفقرة ٣٣-٢٩و ٢٠-١٨ات الثامن، الفقر

حقوقه اللاحقـة للتقصـير بـاللجوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى تحـددها الدولـة المشـترعة (مثـل           
الغرفة التجارية أو هيئة التحكيم أو الموثق العمومي). وتوجد أسـباب عديـدة قـد تجعـل الـدائن      

ــذا ا    ــاع ه ــرر اتب ــراءات القضــائية أو       المضــمون يق ــد تتســم الإج ــال، ق ــبيل المث ــى س ــهج. فعل لن
شابهها من الإجراءات بالكفاءة الكافية، أو قـد يـود الـدائن المضـمون تفـادي الطعـن لاحقـا         ما

أو استباق كونه سيضـطر، علـى أي حـال، إلى اللجـوء إلى محكمـة       فيما يتخذه من تدابير ذاتية
العـام   أو ربمـا يخشـى مـن وقـوع إخـلال بالنظـام      أو سلطة أخرى لتحصـيل قيمـة عجـز متوقـع،     

  ).٣٣و ٣٢  ويرغب في تفادي ذلك (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرتين
ــالبطء       -٥٣ وفي الحــالات الــتي يحتمــل فيهــا أن تتســم الإجــراءات القضــائية أو مــا شــابهها ب

لــدى التصــرف في الموجــودات  أكبر مبلــغ ممكــنبــ تــأتيوارتفـاع التكلفــة ويقــل الاحتمــال بــأن  
محكمـة أو سـلطة   قد يقـرر الـدائن المضـمون إنفـاذ حقـه الضـماني بـدون إشـراف مـن           المرهونة،
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أو بالحد الأدنى مـن ذلـك الإشـراف (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، الفصـل الثـامن،          أخرى 
لضـمانات  ). وفي مثل تلك الحالة، ينص القانون النموذجي علـى عـدد مـن ا   ٣١و ٢٩الفقرتين 

للمانح والمدين وغيرهما من الأشخاص الذين قـد تتـأثر حقـوقهم. فعلـى سـبيل المثـال، بموجـب        
، ينبغي للدائن المضـمون أن يتصـرف بحسـن نيـة وبطريقـة معقولـة تجاريـا وأن يضـمن،         ٤ المادة

وأن يكـون المـانح    ،كتابـة  أبـدى موافقتـه  أن يكون المـانح قـد   ، ٧٥من المادة  ٣بموجب الفقرة 
ألا يعترض الشخص الـذي تكـون الموجـودات في    و أُخطر،حائز للموجودات قد شخص  أيو

  إعادة الحيازة.وقت على العملية حوزته 
وعلــى أي حـــال، لا يضــع القـــانون النمـــوذجي أي قيــد علـــى قــدرة الطـــرفين علـــى       -٥٤

مـا يتعلـق   تسـوية نـزاع ناشـئ في   لالاستفادة من مساعدة محكمـة أو سـلطة أخـرى في أي وقـت     
، ٧٢. بـل علـى العكـس تمامـا، فبموجـب المـادة       لاحـق للتقصـير  فاق ضماني أو ممارسة حـق  بات

الـدائن  لأي شخص تتـأثر حقوقـه بعـدم امتثـال     ] [مطالب منافسأي لمدين أو أو ا للمانحيحق [
  .يقدم طلب انتصاف إلى محكمة أو سلطة أخرى] أن لأحكام هذا الفصلالمضمون 

لقـانون النمـوذجي لـيس فيـه مـا يحـول دون اتفـاق المـانح         وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ا  -٥٥
ــق       ــيم أو التوفيـ ــق التحكـ ــن طريـ ــهما عـ ــأ بينـ ــة تنشـ ــل أي منازعـ ــى حـ ــمون علـ ــدائن المضـ والـ

نـة، قـد تـوفر هـذه الآليـات البديلـة       التفاوض. ورهنـا بكفـاءة إجـراءات المحـاكم في دولـة معيَّ      أو
طة أن يعـالج القـانون ذو الصـلة مسـائل     لتسوية المنازعات بديلا ناجعـا لإجـراءات المحـاكم شـري    

نة، وخصوصا فيما يتعلق بالتحكيم، مثل قابلية التحكيم فيما يخـص المنازعـات الناشـئة عـن     معيَّ
الاتفاقــات الضــمانية أو المرتبطــة بــالحقوق الضــمانية، وحمايــة حقــوق الأطــراف الثالثــة، وســرية 

  أدناه). ٥٨إجراءات التحكيم (انظر أيضا الفقرة 
تخضع ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصـير بـاللجوء إلى محكمـة أو    لا ، ٢وجب الفقرة وبم  -٥٦

للقواعد ذات الصـلة الـتي تحـددها الدولـة     لأحكام هذا الفصل فحسب وإنما أيضا سلطة أخرى 
تخضـع ممارســة  لا ، ٣بموجـب الفقــرة  (وهـي عــادة مـا تكـون ذات طــابع إجرائـي). و     المشـترعة 

  الفصل. لأحكام هذاسوى محكمة أو سلطة أخرى  هذه الحقوق دون اللجوء إلى
    

    عدم الامتثالفي حال الانتصاف  - ٧٢المادة 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١٣٧إلى التوصية  ، التي تستند٧٢المادة تتناول   -٥٧

عـدم  في حال محكمة أو سلطة أخرى  لدى، توافر سبل الانتصاف )٣١الفصل السابع، الفقرة 
. وهي تنص علـى خيـارين. يتنـاول الخيـار     لالتزاماته بموجب أحكام هذا الفصل امتثال شخص
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دين أو امتثال الـدائن المضـمون وحـده، ويـنص علـى جـواز أن يلـتمس المـانح أو الم ـ        ل عدم الأو
فهـو أوسـع نطاقـا     الخيـار الثـاني   . أمـا الانتصافامتثال المذكور سبل مطالب منافس تأثر بعدم ا

أي شــخص ويمــنح أي شــخص يتــأثر بعــدم الامتثــال المــذكور الحــق في  امتثــال إذ يتنــاول عــدم 
يشـمل إخـلال الـدائن المضـمون بالتزاماتـه       التماس الانتصاف. وتجدر الإشارة إلى مـا يلـي: (أ)  

الأشــخاص يشــمل  يمكــن أن؛ و(ب) الخــدمات إليــه مقــدميإخـلال وكلائــه أو مســتخدميه أو  
الذي لـه أولويـة أدنى مرتبـة مـن أولويـة الـدائن        الدائن المضمون بذلك ومنهم نيتأثروقد الذين 

  ، أو الكفيل أو الشريك في ملكية الموجودات المرهونة.القائم بالإنفاذالمضمون 
ولعل الدولة المشترعة تود أن تحدد المحكمة أو السلطة الأخرى التي ينبغـي أن يلجـأ إليهـا      - ٥٨

تلـك السـلطة    تكـون متاحـا. وقـد   الطرف طلبا للانتصاف ونوع الإجراء السـريع الـذي سـيكون    
اتفــاق  عــنزاع الناشــئ عمومــا ـ. ويكــون حــل النــهيئــة تحكــيم أو غرفــة تجــارة أو موثقــا عموميــا

عــن طريــق التحكــيم ممكنــا إذا: (أ) جــاز تقــديم   في ســياق إنفــاذ حــق ضــمانيضــماني أو تحديــدا 
تحكـيم بـين المـانح    هنـاك اتفـاق   ؛ و(ب) كـان  قانون الدولـة المشـترعة  إلى التحكيم بموجب  التراع

م لا يلــزِ. وفي تلــك الحالــة: (أ) للإنفــاذ بمقتضــى قــانون الدولــة المشــترعة  قابــلوالــدائن المضــمون 
 اتفاق (وقرار) التحكيم سـوى الطـرفين فيـه؛ و(ب) إذا حـاول الطـرف الفـائز حجـز موجـودات        

اف في اتفـاق  ، يجب أن يوفر قانون الدولة المشترعة الحماية لحقوق الأشخاص غـير الأطـر  مرهونة
ــة  ــال،  . التحكــيم، في الموجــودات المرهون ــدائنين مــن   فعلــى ســبيل المث ــه إشــعار إلى ال ينبغــي توجي

وإتاحـة الفرصـة   ) ٤، الفقـرة  ٧٦(انظر المادة الأطراف الثالثة قبل القيام ببيع خارج نطاق القضاء 
في السـداد إلـيهم   م حقه ـ، أو )٧٤(انظـر المـادة    ي الإنفاذمثل حقهم في تولِّ، لهم لإثبات حقوقهم

  ).٢، الفقرة ٧٧(انظر المادة  من عائدات البيع وفقا لمرتبتهم في الأولوية
الوقت الذي يستغرقه الحصول على الإنصـاف بسـبب عـدم الامتثـال     وحيث إن طول   -٥٩

ل قد يفسح المجال للظلم أو عدم الكفاءة، فإن هذه المادة تـنص علـى إمكانيـة الانتصـاف المعجَّ ـ    
ــد  ــى أن تحـ ــترعة  د علـ ــدول المشـ ــدقيق  الـ ــكله الـ ــل (شـ ــة    مثـ ــة المؤقتـ ــدابير الحمايـ ــراءات تـ إجـ

  لية).والأ  والأوامر
    

    حق المتضرر في إنهاء الإنفاذ - ٧٣المادة 
ــادة    -٦٠ ــر الفصــل      ١٤٠إلى التوصــية  ٧٣تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

أن مـن  قـه بعمليـة الإنفـاذ    شخص تتـأثر حقو أي  ١الفقرة وتمكن ). ٢٤-٢٢الثامن، الفقرات 
ويعـرف ذلـك   بسداد قيمة الالتزام المضمون كاملة أو الوفاء بـه كـاملا علـى نحـو آخـر.      ها ينهي

أحيانا باسم "اسـترداد" الموجـودات المرهونـة. ويـرجح أن يمـارس الشـخص الـذي يتـأثر بإنفـاذ          
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لجـزء غـير المسـدد    القيمة المتبقيـة للموجـودات أعلـى مـن ا    الحق الضماني هذا الحق عندما تكون 
انقضــاء الحــق الضــماني، الــذي تتناولــه أيضــا  أن مــن الالتــزام المضــمون. ومــن الجــدير بالــذكر  

  .١٢من دليل المعاملات المضمونة، تتناوله المادة  ١٤٠التوصية 
في ومــن ثم، التكلفــة المعقولــة للإنفــاذ. ، ١، لأغــراض الفقــرة ويشــمل الســداد الكامــل  -٦١

تحدد المحكمـة أو السـلطة الأخـرى التكلفـة المعقولـة      ة أو سلطة أخرى، حالة الإنفاذ لدى محكم
ــانح أو       ــاذ دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، إذا اعتــرض الم ــة الإنف للإنفــاذ. وفي حال

يمكـن للمـانح   شخص آخر ذو مصلحة على حجة الدائن المضمون فيما يخـص تكلفـة الإنفـاذ،    
  .لتسوية المنازعةمحكمة أو سلطة أخرى أن يلتمس مساعدة أو لذلك الشخص الآخر 

إلى حـين قيـام الـدائن المضـمون     في إنهـاء الإنفـاذ   ، تجـوز ممارسـة الحـق    ٢وبموجب الفقرة   - ٦٢
ــا أو تحصــيلها، أو     ــة أو احتيازه ــإبرام بالتصــرف في الموجــودات المرهون ــذلك الغــرض.   ب ــاق ل اتف

، ٣الفقـرة  ). وبموجـب  ٨١- ٧٩ (انظر الفقـرات  نتقصفإن قطعية الحقوق المكتسبة سوف تُ  وإلا
تنطبــق في حالــة تــأجير الموجــودات المرهونــة أو التــرخيص     لا ٢القاعــدة الــواردة في الفقــرة  فــإن 

باستخدامها. ويعني ذلك أنه يظل بإمكان الشـخص الـذي يتـأثر بالإنفـاذ إنهـاء عمليـة الإنفـاذ إذا        
هنـاك قيـدا واحـدا، وهـو ضـرورة      أن كانت هناك قيمة متبقية كافية في الموجودات المرهونة. غير 

  م حقوق المستأجر أو المرخص له.احترا
    

    ي الإنفاذحق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولِّ - ٧٤المادة 
ــادة    -٦٣ ــر الفصــل      ١٤٥إلى التوصــية  ٧٤تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ضـمون الـذي تكـون لحقـه الضـماني      للـدائن الم علـى أن   ١الفقـرة  وتـنص  ). ٣٦الثامن، الفقـرة  
أو الـدائن بحكـم القضـاء ("الـدائن      القـائم بالإنفـاذ  الأولوية على الحق الضماني للدائن المضمون 

 الـدائن المضـمون ذ  بـالنظر إلى أن ا المرتبة الأعلـى")، الحـق في أن يتـولى الإنفـاذ. و     ذيالمضمون 
قبـل الـدائن   في الموجـودات  ف صـرُّ مـن عائـدات أي ت   يتقاضـى مبـالغ  أن يحـق لـه   المرتبة الأعلـى  

الآخـر، فـإن هـذه القاعـدة تسـلم بـأن هـذه المصـلحة         الـدائن بحكـم القضـاء    المضمون الآخـر أو  
الحـق في السـيطرة علـى    الدائن المضـمون ذي المرتبـة الأعلـى    الأكبر في نتائج الإنفاذ تبرر إعطاء 

المرتبـة الأعلـى عمليـة     ون ذيتـولى الـدائن المضـمو   عملية الإنفـاذ إذا رغـب في ذلـك. ويجـوز أن     
ف فيها علـى نحـو آخـر    وقت قبل قيام الدائن المضمون ببيع الموجودات أو التصرُّأي الإنفاذ في 

  أو احتيازها أو إلى حين إبرام الدائن المضمون اتفاقا لذلك الغرض.
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مـن هـذه المـادة ممارسـة هـذا الحـق        ٢، تتيح الفقرة ٧٣من المادة  ٣وعلى غرار الفقرة   -٦٤
حتى بعد تأجير الموجودات المرهونة أو الترخيص باستخدامها، ولكـن مـن دون أن يـؤثر ذلـك     

، يشمل حق الدائن المضـمون ذي  ٣وبموجب الفقرة ص لهم. قوق المستأجرين أو المرخَّعلى ح
المرتبة الأعلى في تولي عملية الإنفاذ الحق في الإنفاذ بأي طريقة متوخاة في هذا الفصـل. ويعـني   

، لاتبـاع  ، علـى سـبيل المثـال   الأعلـى قـد يغـير طريقـة الإنفـاذ      الدائن المضـمون ذا المرتبـة   أنهذا 
(أو إنهـاء الإنفـاذ إذا كـان    القائم بالإنفـاذ  استراتيجية مختلفة عن تلك التي اتبعها الدائن الأصلي 

ممارسـة  أن غير أنـه تجـدر الإشـارة إلى    الدائن المضمون ذو المرتبة الأعلى منقولا إليه نقلا تاما). 
الدائن المضمون يكـون ملزمـا بالتصـرف بحسـن     أن ب ٤هذا الحق تخضع للمعيار الوارد في المادة 

  .عقولةنية وعلى نحو معقول تجاريا، على سبيل المثال، لتجنب تكاليف الإنفاذ غير الم
    

    حيازة الموجودات المرهونةالحصول على حق الدائن المضمون في  - ٧٥المادة 
ــ  -٦٥ مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٤٧و ١٤٦إلى التوصــيتين  ٧٥ادة تســتند الم

 للدائن المضـمون وتوفر هذه المادة، في مجملها، ). ٥٦-٥١و ٤٨-٣٨الفصل الثامن، الفقرات 
الدائن المضمون على حيازة الموجـودات  خيارين مهمين بشأن إنفاذ حقه الضماني. فقد يحصل 

عملية قضائية أو عملية مماثلة مع سلطة أخـرى أو، في ظـروف   الملموسة إما عن طريق المرهونة 
انتصـــاف ذاتيـــة" ويحصـــل علـــى حيـــازة للـــدائن المضـــمون أن يســـتخدم "ســـبل معينـــة، يمكـــن 

بين القواعـد الـتي تحكـم    الموجودات المرهونة من دون اللجـوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى. وت ـُ    
 الحصول على الحيازة مـن خـلال   معالم ٢و ١كل خيار على نحو منفصل حيث تضع الفقرتان 

ــرة      ــبين الفق ــدائن المضــمون    ٣تقــديم طلــب لمحكمــة أو ســلطة أخــرى بينمــا ت معــالم ممارســة ال
  .الذاتية التدابيرللانتصاف القائم على 

، بعـد تقصـير المـانح، أن يحصـل علـى      علـى أنـه يحـق للـدائن المضـمون      ١الفقرة وتنص   -٦٦
العبـارة الافتتاحيـة   . بيـد أن  إلى محكمة أو سلطة أخرى حيازة الموجودات المرهونة بتقديم طلب

ــرة  ــازة           ١للفق ــى في حي ــه حــق أعل ــن حــق شــخص آخــر لدي ــة م ــذا الحــق أدنى مرتب ــل ه تجع
للدولـة المشـترعة    ٢). وتمـنح الفقـرة   ٣٢؛ انظر المـادة  المستأجر أو المرخص لهالموجودات (مثل 

صـبح للـدائن المضـمون الحـق في     الفرصة للنص على شـروط إضـافية يتوجـب اسـتيفاؤها حـتى ي     
  .من خلال عملية قضائية أو ما شابههاحيازة الموجودات المرهونة الحصول على 

ــازة الموجــودات     ٣وبموجــب الفقــرة    - ٦٧ ــدائن المضــمون أيضــا أن يحصــل علــى حي ، يحــق لل
المرهونــة دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى إذا كانــت جميــع الشــروط الــواردة فيهــا قــد    

الذاتيـة   التـدابير ممت الشروط لضـمان ألا يكـون هـذا الانتصـاف القـائم علـى       يت. وقد صُاستوف
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الذاتيـة متاحـا    التـدابير متاحا سوى في الظروف الملائمـة. أولا، لا يكـون الانتصـاف القـائم علـى      
إلا إذا وافق المانح كتابة على حصـول الـدائن المضـمون علـى الحيـازة دون اللجـوء إلى محكمـة أو        

خرى. وعادة ما يحصل الدائن المضمون علـى موافقـة المـانح في الاتفـاق الضـماني. وثانيـا،       سلطة أ
الذاتيـة إلا إذا وجـه إلى    التـدابير لا يمكن للدائن المضمون أن يستخدم هذا الانتصاف القـائم علـى   

ــدائن المضــمون في         ــة ال ــعارا بالتقصــير وبني ــة إش ــانح وأي شــخص حــائز للموجــودات المرهون الم
علــى الحيــازة دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى (لعــل الدولــة المشــترعة تــود أن  الحصــول 

تحدد المدة التي يتعين للدائن المضمون أن يوجه في غضونها إشـعارا يكـون متسـقا مـع حسـن النيـة       
قبـل أن يسـعى إلى الحيـازة). وثالثـا، ولعـل       ٤ومعيار المعقولية التجاريـة المنصـوص عليـه في المـادة     

الأهــم، لا يجــوز للــدائن المضــمون أن يحصــل علــى الحيــازة دون اللجــوء إلى محكمــة أو    هــذا هــو
ســلطة أخــرى إذا اعتــرض الشــخص الحــائز للموجــودات المرهونــة علــى محاولــة الــدائن المضــمون  

. ومــن ثم، ســوف يكــون بإمكــان المــانح أو أي شــخص آخــر  الذاتيــةالانتصــاف  ســبلاســتخدام 
ا الاشـتراط علـى الـدائن المضـمون أن يلجـأ إلى العمليـة القضـائية        حائز للموجودات المرهونة دائم

أو ما شابهها من خلال الاعتراض علـى محاولـة الـدائن التصـرف دون مسـاعدة محكمـة أو سـلطة        
أخرى، حتى إذا كان المـانح قـد وافـق بالفعـل في الاتفـاق الضـماني علـى سـبل الانتصـاف الذاتيـة           

  التي يلجأ إليها الدائن المضمون.
التأخيرات القصيرة نسبيا المرتبطة بتقديم الإخطارات المطلوبـة  حتى  هبأن ٤الفقرة وتقر   -٦٨

يمكــن أن تكــون مهــدرة مــن الناحيــة الاقتصــادية إذا كانــت الموجــودات المرهونــة   ٣في الفقــرة 
 ٤ فــإن الفقــرةتــها ســريعا علــى نحــو آخــر. وتبعــا لــذلك، قيميحتمــل أن تتــدنى قابلــة للتلــف أو 

وإضـافة إلى ذلـك، مـا دام الغـرض الرئيسـي مـن       شرط الإشـعار في تلـك الحـالات.    تتخلى عن 
رصـد عمليـة اسـتعادة حيـازة الموجـودات المرهونـة والتصـرف        ل االإشعار هـو إعطـاء المـانح وقت ـ   

وجود سـوق معتـرف    رما يوفِّالإشعار عندتوجيه ضرورة تستغني أيضا عن  ٤الفقرة فإن فيها، 
وجـــودات المرهونـــة نقطـــة مرجعيـــة يمكننـــا مـــن خلالهـــا قيـــاس مـــن قبيـــل الملموجـــودات لبهـــا 
 افي هـذا السـياق سـوق    "عتـرف بهـا  المسـوق  . وتعـني "ال الدائن المضـمون  التي يتخذها جراءاتالإ

  .من قبل السوق وليس فرادى البائعينفيها سعار الأ تحدد
لـى حيـازة   ، لا يجوز للدائن المضمون ذي المرتبة الأدنى أن يحصـل ع ٥وبموجب الفقرة   -٦٩

الموجــودات المرهونــة مــن الــدائن المضــمون ذي المرتبــة الأعلــى. والغــرض مــن هــذا الحكــم هــو  
ضمان ما يلي: (أ) عـدم توقـف نفـاذ الحـق الضـماني للـدائن المضـمون ذي المرتبـة الأعلـى تجـاه           

ومــن ثم لــدائن المضــمون ذي المرتبــة الأدنى، لالتخلــي عــن الحيــازة الأطــراف الثالثــة مــن خــلال 
قيمــة الموجــودات المرهونــة مــن خــلال و(ب) عــدم تراجــع  الأولويــة؛ان مرتبتــه مــن حيــث فقــد
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. بيــد أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن مــن جانــب الــدائن المضــمون ذي المرتبــة الأدنىفيهــا ف التصــرُّ
إنفـاذ حقـه الضـماني دون الحصـول     سـوف يكـون قـادرا علـى      المرتبة الأدنى االدائن المضمون ذ

مشتري الموجـودات المرهونـة حقوقـه في الموجـودات خاضـعة لحـق       يحتاز  فو، وسعلى الحيازة
  ).٧٩انظر المادة ( الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى

    
    ف في الموجودات المرهونةحق الدائن المضمون في التصرُّ - ٧٦المادة 

ــادة   -٧٠ ــتند المــ ــيات  ٧٦تســ ــمونة   ١٥١-١٤٨إلى التوصــ ــاملات المضــ ــل المعــ ــن دليــ مــ
الـدائن  علـى جـواز أن يبيـع     ١الفقـرة  نص ). وت ـ٦٠-٥٧و ٤٨ل الثامن، الفقرات الفص (انظر

ــا علـــى نحـــو آخـــر أو  يالمضـــمون الموجـــودات المرهونـــة أو   ــا تصـــرف فيهـ يـــرخص أو يؤجرهـ
أو يتخــذ تلــك  باســتخدامها بــاللجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى (تحــددها الدولــة المشــترعة) 

ه إذا قـرر الـدائن المضـمون أن يمـارس     على أن ٢قرة وتنص الف. إليهما الإجراءات بدون اللجوء
ة القواعــد الــتي تحــدد الدولــة المشــترع  ، يجــوز أنبــاللجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى حقوقــه 

أو التـرخيص   هـا تأجيرعلـى نحـو آخـر أو     فيهـا  أو التصـرف الموجودات بيع سوف تحدد طريقة 
  ئر الجوانب المتعلقة بذلك.والأسلوب المتبع في ذلك والوقت والمكان وسا هاستخداماب

من جانـب الـدائن المضـمون دون     بالموجودات فأشكال التصرُّ ٨- ٣وتتناول الفقرات   - ٧١
للـدائن المضـمون أن يحـدد     يجـوز  ،٣الفقـرة  بموجـب  تقديم طلب إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى. ف   

 دامهاباسـتخ  أو التـرخيص  هـا إيجارعلـى نحـو آخـر أو     فيهـا  أو التصـرف الموجـودات  بيـع  جوانب 
سيعرض الموجـودات المرهونـة للبيـع أو يتصـرف فيهـا علـى نحـو آخـر أو         (بما في ذلك ما إذا كان 

. وبموجــب )يؤجرهــا أو يــرخص باســتخدامها بصــورة فرديــة أو في شــكل مجموعــات أو مجتمعــة 
شـخص لـه حقـوق في    أي و ،، يجـب علـى الـدائن المضـمون أن يقـدم إلى المـانح والمـدين       ٤الفقرة 

وأي دائـن مضـمون آخـر سـجل     رهونة يبلغ الـدائن المضـمون بتلـك الحقـوق كتابـة      الموجودات الم
إشعارا يتضمن جميع العناصـر الـواردة في    ،إشعارا في السجل أو كان حائزا للموجودات المرهونة

على أنه لا يلزم توجيه الإشعار إذا كانـت الموجـودات المرهونـة     ٨. وتنص الفقرة ٧- ٥الفقرات 
  كانت من نوع يباع في سوق معترف بها. د تتدنى قيمتها سريعا، أوقابلة للتلف، أو ق

ويجوز للـدائن المضـمون، رهنـا بالتزامـه بالتصـرف بحسـن نيـة وبطريقـة معقولـة تجاريـا             -٧٢
(أ) يتصـرف في الموجـودات المرهونـة ببيعهـا بيعـا عموميـا أو خصوصـيا،         )، أن:٤(انظر المـادة  

ــزاد أو     ــا فمــن خــلال م ــا إذا كــان سيتصــرف في    وإذا بيعــت عمومي ــرر م مناقصــة؛ و(ب) يق
، ٣، الفقــرة ٧٦المــادة أم في شــكل مجموعــات أم مجتمعــة (انظــر   منفــردةالموجــودات المرهونــة 

  ).٧٣-٧١دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرات و
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  ف حق الدائن المضمون في توزيع عائدات التصرُّ - ٧٧المادة 
    في الموجودات المرهونة

ــادة   -٧٣ ــتند المــ ــيات  ٧٧تســ ــمونة   ١٥٥-١٥٢إلى التوصــ ــاملات المضــ ــل المعــ ــن دليــ مــ
 الموجـودات  في حالـة بيـع   أنـه علـى   ١الفقرة وتنص ). ٦٤-٦٠الفصل الثامن، الفقرات  (انظر

محكمـة أو   باسـتخدامها تحـت إشـراف   أو التـرخيص   هاإيجارعلى نحو آخر أو  فيها أو التصرف
هـذا التوزيـع   أن توزيع العائدات. غير  الدولة المشترعةعها تضلقواعد التي تحدد اسلطة أخرى، 

  اعد الأولوية الواردة في القانون النموذجي.وينبغي أن يتبع ترتيب الأولوية وفقا لق
 فيهـا  أو التصـرف  الموجـودات  بيـع توزيـع عائـدات    يجـب أن يتبـع  ، ٢وبموجب الفقرة   -٧٤

بدون تقديم طلـب إلى محكمـة أو   ذي يقع ال باستخدامها أو الترخيص هاإيجارعلى نحو آخر أو 
الفقـرة  وتقضـي  . التي تحدد ترتيب اسـتخدام العائـدات   ٢نة في الفقرة لقواعد المبيَّاسلطة أخرى 

. ويعود السـبب في ذلـك إلى   ذي مرتبة أدنىمنافس السداد إلى دائن مضمون ب(ب)  ٢الفرعية 
اني للـدائن المضـمون ذي المرتبـة    حفـظ الحـق الضـم   ، ي٧٩ُمن المادة  ٤و ٣بموجب الفقرتين أنه 

  مرتبة أدنى. ذودائن مضمون  أن يتولى الإنفاذالأعلى حتى بعد 
كافيـة للوفـاء    بـالموجودات  ، إذا لم تكـن العائـدات الصـافية للتصـرف    ٣وبموجب الفقرة   - ٧٥

 المبلـغ المتبقـي. وتجـدر الإشـارة إلى     بتسـديد ، يظل المدين ملزما وخلفت عجزاًبالالتزام المضمون، 
أن التعويضات عن الأضرار الناجمة عن عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بالإنفـاذ تخضـع لأحكـام    
ــع          ــه، إذا لم يكــن بي ــاء علي ــاملات المســتهلكين. وبن ــق بمع ــا يتعل ــوانين أخــرى، وخصوصــا فيم ق

 يتحمـل موجودات مرهونة معقولا من الناحية التجاريـة وكـان لـدى المـدين مطالبـة مضـادة، قـد        
. وتجدر الإشـارة أيضـا إلى أن هـذه المـادة وكـذلك المـواد       العجز بمبلغ مخفَّضعن  المسؤوليةن المدي
، ١لا تنطبق على عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات (انظـر المـادة        ٧٩  ، إلى٣- ١، الفقرات ٧٠

  ).٢الفقرة 
    

  حق الدائن المضمون والمانح في اقتراح  - ٧٨المادة 
    ت مرهونةاحتياز الدائن المضمون موجودا

ــادة   -٧٦ ــتند المــ ــيات  ٧٨تســ ــمونة   ١٥٩-١٥٦إلى التوصــ ــاملات المضــ ــل المعــ ــن دليــ مــ
علــى حــق الــدائن المضــمون في   ١). وتــنص الفقــرة ٧٠-٦٥الفصــل الثــامن، الفقــرات  (انظــر

يقترح كتابـة أن يحتـاز واحـدا أو أكثـر مـن الموجـودات المرهونـة علـى سـبيل الوفـاء الكلـي             أن
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إلى الجهات الـتي يجـب أن يرسـل الاقتـراح إليهـا       ٢ة الفقرشير لمضمون. وتالجزئي بالالتزام ا أو
  الاقتراح.مضمون  ٣عدا المانح. وتنظم الفقرة 

 ٤ قواعد تحدد نتيجـة اقتـراح الـدائن المضـمون. فـالفقرة الفرعيـة      على  ٤وتنص الفقرة   -٧٧
سـبيل الوفـاء الكلـي    في حالة وجود اقتراح باحتياز الموجودات المرهونة على تنص على أنه  (أ)

وفقا للاقتـراح مـا لم يعتـرض أي     بالالتزام المضمون، يحتاز الدائن المضمون الموجودات المرهونة
مــن الأشــخاص الــذين يلــزم أن يرســل الاقتــراح إلــيهم في غضــون فتــرة زمنيــة قصــيرة (تحــددها  

تلــك مـن   عتــرض أياإذا الدولـة المشـترعة) بعــد اسـتلام هــؤلاء الأشـخاص للاقتـراح؛ بيــد أنـه       
على أنـه  (ب)  ٤الأطراف، لا يجوز للدائن المضمون أن يمضي قدما في الإجراء. وتنص الفقرة 

في حالــة وجــود اقتــراح باحتيــاز الموجــودات المرهونــة علــى ســبيل الوفــاء الجزئــي بــالالتزام           
ى إذا وافـق جميـع المرسـل إلـيهم عل ـ    إلا يحتاز الدائن المضمون الموجودات المرهونـة  لا المضمون، 

في غضون فتـرة زمنيـة قصـيرة (تحـددها الدولـة المشـترعة) بعـد اسـتلام هـؤلاء الأشـخاص            ذلك
. ويرمــي هــذا النــهج إلى الحفــاظ علــى حقــوق جميــع الأشــخاص الــذين يرســل إلــيهم  للاقتــراح

أو قد يتـأثرون علـى نحـو     الإشعار حيث إنهم سيظلون مسؤولين عن جزء من الالتزام المضمون
  ضماني.آخر بإنفاذ الحق ال

على آلية يمكن بموجبها للمانح استهلال هذه العملية بدلا مـن الـدائن    ٥الفقرة وتنص   -٧٨
المضــمون مــن خــلال طلــب اقتــراح مــن الــدائن المضــمون. فــإذا قــدم الــدائن المضــمون اقتراحــا   

وقبلـه الـدائن المضـمون، وجـب علـى الـدائن المضـمون التصـرف وفقـا          استجابة لطلـب المـانح،   
  .٤إلى  ٢ه الفقرات تنص علي  لما

    
    الحقوق المكتسبة في الموجودات المرهونة - ٧٩المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٦٣-١٦٠إلى التوصــيات  ٧٩تســتند المــادة   -٧٩
). وهـي تهـدف إلى التعامـل مـع قطعيـة الحقـوق المكتسـبة في        ٨١-٧٤الفصل الثامن، الفقرات 

لحق الضماني (مثل ما إذا كان المنقـول إليـه يكتسـب حقوقـه     الموجودات المرهونة عملا بإنفاذ ا
فيهـا  أو التصـرف   الموجـودات  بيع ١و خاضعة له). وتتناول الفقرة خالصة من الحق الضماني أ

على نحو آخر تحت إشراف محكمة أو سلطة أخرى، وتحيـل قطعيـة الحقـوق إلى القـانون الـذي      
يــات تــأجير الموجــودات المرهونــة والتــرخيص  عمل ٢تحــدده الدولــة المشــترعة. وتتنــاول الفقــرة  

المسـتأجر أو المـرخص لـه    أن باستخدامها تحت إشراف المحكمة أو سلطة أخـرى، وتـنص علـى    
ــتخدام الموجــودات     ــه في اس ــاز حقوق ــة يحت ــاه    المرهون ــتخدامها إلا تج ــرخص باس ــؤجرة أو الم الم

  .ئم بالإنفاذالقاالدائنين الذين لهم حقوق ذات أولوية على حق الدائن المضمون 
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، في حالـة بيـع الموجـودات المرهونـة أو التصـرف فيهـا بطريقـة        ٤و ٣وبموجب الفقـرتين    - ٨٠
أخرى أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها دون اللجوء إلى محكمة أو سـلطة أخـرى، لا تكـون    

ويـة  الحقوق التي يحتازهـا المشـتري أو المنقـول إليـه الآخـر خاضـعة سـوى إلى الحقـوق الـتي لهـا أول          
على الحق الضماني للدائن المضمون، ويحـق للمسـتأجر أو المـرخص لـه أن يسـتفيد مـن الإيجـار أو        

  الرخصة إلا تجاه الدائنين الذين لهم حقوق ذات أولوية على حقوق الدائن المضمون.
، إذا جــرى بيــع الموجــودات المرهونــة أو التصــرف فيهــا علــى نحــو  ٥وبموجــب الفقــرة   -٨١

الترخيص باستخدامها علـى نحـو يشـكل انتـهاكا لأحكـام الفصـل السـابع،         آخر أو تأجيرها أو
لا يحتـاز أي   باسـتخدامها أو يرخص له  تُؤجر لهفإن المشتري أو أي شخص آخر تنقل إليه أو 

[، إذا كان على علـم بالانتـهاك وكـان الانتـهاك يخـل إخـلالا جوهريـا بحقـوق          حقوق أو مزايا
  شخص آخر].أي المانح أو 

    
    نةواعد خاصة بموجودات معيَّق - باء

  تحصيل المدفوعات بمقتضى مستحق أو صك قابل للتداول  - ٨٠المادة 
  عة في حساب مصرفي أو حق في تقاضي أموال مودَ
    عة لدى وسيطأو ورقة مالية غير مودَ

مـــن دليـــل المعـــاملات  ١٧٥و ١٧٣و ١٧١-١٦٩إلى التوصـــيات  ٨٠تســـتند المـــادة   -٨٢
وبموجـب  ). ١١٢و ١١١و ١٠٨-١٠٢و ٩٨-٩٣الثـامن، الفقـرات   المضمونة (انظر الفصـل  

ــرة  ــدائن        ، ١الفق ــوال، يحــق لل ــدفع أم ــزام ب ــارة عــن الت ــة عب ــدما تكــون الموجــودات المرهون عن
، يجـوز للـدائن   ٢وبموجـب الفقـرة    بعد تقصير المانح. ل المدفوعات من المدينأن يحصِّ المضمون

ــارس الحــق في  أأيضــا المضــمون  ــدفو تحصــيلن يم ــل التقصــير   عاتالم ــانح  ،حــتى قب ــة الم . بموافق
حـق  بأي أيضا  ٢أو  ١ل بموجب الفقرة الذي يحصِّلدائن المضمون يتمتع ا، ٣ وبموجب الفقرة

  الموجودات المرهونة. قيمة شخصي أو حق ملكية يضمن أو يدعم تسديد
فـإن  ، على الرغم من القاعدة العامـة الـتي تـنص عليهـا هـذه المـادة،       ٤الفقرة وبموجب   -٨٣

للدائن المضمون الذي لـه حـق ضـماني في حـق تقاضـي      إلى الدفع  ةضطرة غير مالوديعالمؤسسة 
 امــن دون موافقتــهمحــتفظ بــه لــدى تلــك المؤسســة الوديعــة  أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي

ل لا يجوز للدائن المضـمون أن يحصِّ ـ بيد أنه غياب قرار صادر عن محكمة أو سلطة أخرى.  وفي
إذا جعـل الحـق   إلا في حساب مصرفي دون اللجوء إلى محكمة أو سـلطة أخـرى   الرصيد المودع 

الحق الضــماني المنشــأ لصــالح  الضــماني في حــق تقاضــي الأمــوال نافــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة ب ــ  
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ل الــدائن المضــمون بحيــث يصــبح صــاحب  ، أو إبــرام اتفــاق ســيطرة، أو تحــوَّ ةالوديعــ المؤسســة
  ).٢٤الحساب (انظر المادة 

    
   مستحقبمقتضى تحصيل المنقول إليه للمدفوعات  - ٨١ادة الم

    للمستحق النقل التامة في حال
ــادة   -٨٤ ــتند المــ ــيتين  ٨١تســ ــمونة   ١٦٨و ١٦٧إلى التوصــ ــاملات المضــ مــــن دليــــل المعــ

أنـــه في حالـــة النقـــل التـــام تـــنص علـــى ). وهـــي ١٠١-٩٩الفصـــل الثـــامن، الفقـــرات  (انظـــر
قبــــل التقصـــير أو بعــــده.  إمـــا  ل المســــتحقات صِّـ ــللمســـتحقات، يحــــق للمنقـــول إليــــه أن يح  

ــدر ــة أن وتج ــام         ملاحظ ــل الت ــى النق ــة لا يســريان عل ــة التجاري ــة والمعقولي ــاري حســن الني معي
للمستحقات دون الحق في الرجوع إلى الناقل، لأن المانح (الناقل) ليست لـه مصـلحة مكتسـبة    

 يمكــن بهــا للــدائن المضــمون  متبقيــة في المســتحق يمكــن حمايتــها بفــرض قيــد علــى الطريقــة الــتي  
  (المنقول إليه) تحصيل المستحق.

 


